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المحاضرة الخامسة والعشرون
البصمة الوراثية (الحمض النوويDNA)
يعد الأثر المادي البيولوجي الذي يشكل جسم الإنسان مصدرا له أساس الأدلة المادية التي تساعد القضاء على تحديد هوية الأشخاص في مختلف القضايا لاسيما في ظل البصمة الوراثية (الحمض النوويDNA) التي تستخدم كدليل علمي للإثبات أمام القضاء ومن ثم تحقيق العدالة التي هي مطلب الجميع والمسؤول عن تحليل الأثر المادي وتقديمه للقضاء كدليل علمي هم خبراء البصمة الوراثية . 

ولبحث البصمة الوراثية لابد من تعريفها وبيان أهميتها وتحديد خصائصها ومدى مشروعيتها وذلك على النحو الآتي:

أولا: تعريف البصمة الوراثية 

إن البصمة الوراثية هي معلومات خالصة تتعلق بشخص ما والتي تمييزه عن غيره او وسيلة لتحديد شخصية الفرد وهويته .  

او هي هوية أصلية ثابتة لكل إنسان والتي تتعين عن طريق التحليل الوراثي وتسمح بالتعرف على الأفراد بيقين شبه تام. 

من كل ما تقدم نستنتج من التعريفات أنفة الذكر أنها تدور حول هدفين أساسيين:

أ- انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء.

1- مدى إمكانية دراسة التركيب الوراثي لكل إنسان.

ثانيا: أهمية البصمة الوراثية) الحمض النووي( 
لقد بدأ اهتمام العلماء بتحاليل البصمة الوراثية DNA منذ أن اكتشفت مسؤوليتها عن نقل الصفات الوراثية عام 1938، ولم يعرف تطبيقاته في مجالات العلوم الجنائية إلا في عام 1985 ومن ثم أصبح لهذه البصمة أهمية بالغة في المجالات الآتية:

أ- إثبات البنوة والأبوة

يتم اللجوء إلى البصمة الوراثية لإثبات النسب من الأب الحقيقي ، وهذا ما أخذ به غالبية الفقهاء المحدثين ودار الإفتاء المصري والمجلس الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي . 

كذلك الندوة الفقهية المنبثقة عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بعكس فصائل الدم والطرق الأخرى التي كانت تستعمل لإثبات العلاقة بين الابن والأب كقرينة نفي حيث أصبحت البصمة الوراثية (الحمض النووي) تستعمل لإثبات تلك العلاقة كقرينة نفي وإثبات بمعدل 99% وقد أخذت بها المحاكم في أوربا والولايات المتحدة.

ب- إثبات درجة القرابة في الأسرة

تستعمل بصمة الحمض النووي للإثبات والنفي في حالات إدعاء القرابة ، بغرض الإرث بعد وفاة شخص معين، وكذلك تطبق هذه البصمة لتحديد درجة القرابة بين المهاجرين من دول الهند وبنكلاديش وآسيا وأوربا وأمريكا ، حيث يدعي بعض الأشخاص ممن يحملون جنسيات أوربية او أمريكية لضباط الهجرة والجوازات بموانئ تلك البلد إن من يصطحبونهم من رحمائهم مما يعطيهم الحق في دخول تلك البلاد والحصول على إقامة قانونية بها . 

لذلك لجأت سلطات الجوازات والهجرة في تلك البلاد إلى إجراء فحص بصمة الحمض النووي على هؤلاء الأشخاص لمعرفة الحقيقة حيث أن هذا البحث يسفر عن بيان صفات وراثية مشتركة بين الأقارب ، وتتم هذه الاختبارات بسحب عينات دم من هؤلاء الأشخاص ثم تصنيف بصمة الحمض النووي ومضاهاتها . 

ج- الإثبات الجنائي 

أن الآثار المادية تتبادل بين جسم وملابس كل من الجاني والمجني عليه مثل آثار الدم والشعر والمني واللعاب او نتيجة عضة أدمية او أنسجة بشرية وخلافه، كذلك في جرائم السرقة قد يحدث أن يترك السارق بعض المخلفات من جسمه دون أن يدري .
فقد يتساقط قطعة من شعره في مسرح الجريمة وتصبح دليلاً قوياً ضده او يترك أثر لعاب على أعقاب سيجارة او كأس او بقايا مأكولات او آثار دمه عندما يصاب ومن هذه الآثار كلها يمكن عمل البصمة الوراثية والربط بين المتهم والجريمة ، وبهذا تصبح دليل إثبات قاطع لأن فرصة عدم التطابق في بصمة الحمض النووي تكاد تكون غير واردة علمياً في كل 100 ألف نسمة توجد حالة واحدة غير مطابقة .

ثالثاً: خصائص البصمة الوراثية

تتميز البصمة الوراثية بخصائص تجعلها تفوق العديد من الأدلة العلمية الأخرى كبصمات الأصابع وفصائل الدم فمن الناحية العلمية تعد البصمة الوراثية دليل نفي واثبات تكاد تكون قاطعة وهذا ما لا يتوافر في وسائل الإثبات الأخرى . 

ومن الجدير بالذكر إن التطبيقات العملية لهذه التقنية في مجالات كشف هوية الأشخاص قد أثبتت فاعليتها لدرجة إن جميع  دوائر الأمن المختلفة في العالم تنادي بحتمية تطبيقها للتعرف على الجاني واهم ما يميز البصمة الوراثية:

أ- إمكانية تطبيقها على جميع العينات البيولوجية في حالة عدم وجود بصمات أصابع الجاني  حيث يمكن استخلاصها من أي خلية في جسم الإنسان ما عدا خلايا الدم الحمراء .

ب- أن الحمض النووي يقاوم عوامل التعفن والتحلل في أقصى الظروف البيئية المختلفة ، حيث يمتاز بقوة ثبات كبيرة جدا في أقصى الظروف البيئية المختلفة .

ج- تكون على هيئة خطوط عريضة يسهل قراءتها وحفظها في جهاز الحاسوب لحين الحاجة إليها للمقارنة ، كما هو الحال في بصمات الأصابع فبالإمكان مقارنة فصائل DNA للعينات المرفوعة في الحوادث والجرائم بمجموعة من المتهمين خلال دقائق معدودة  ، كما يمكن مقارنة كل عينة بقاعدة بيانات المختبرات في دول أخرى مرتبطة معها بنظام الإعلام الآلي بعد استخلاص العينة وإجراء التحليل اللازم باستخدام التقنيات المحددة في هذا المجال .

د- تعتمد نتائج الفحوص البيولوجية العادية على حجم وعمر الأثر المادي والحالة الموجودة محل التحليل والدراسة بينما تكمن قوة تحليل بصمة DNA في انه لا يلزم لإجراء الفحص إلا كميات قليلة فقط ، كما إن إمكانية تزويره تصبح مستحيلة ، وعلى هذا الأساس تم اعتماد هذه البصمة لقوتها في الإثبات او النفي ، فضلا عن إن الحامض النووي يقاوم عوامل التحلل والتعفن لفترات طويلة تصل سنوات عديدة ، حيث يقاوم عوامل الحرارة والرطوبة كونه موجود في منطقة صغيرة في الخلية يطلق عليه (النواة) التي تحتوي على جميع الخلايا . 

ه- مقارنة بالاختبارات البيولوجية الأخرى التي تعتمد على تحديد العلامات البيولوجية ، فان هذه الأخيرة لا يمكنها إلا كشف الاختلاف والتباين الموجود فقط ، لان التشابه في علاماتها منتشر لدى جميع الناس ، فعلى سبيل المثال نلاحظ كثير من الناس يحملون فصيلة الدم (O) ولكن خياراتها مبنية على أساس النفي فقط ، بينما البصمة الوراثية DNA مبنية على النفي والإثبات بشكل قاطع ، وعلى هذا الأساس بدأت الدول المتقدمة تعطي اهتماماً كاملاً للبصمة الوراثية وذلك عن طريق تنظيم سجل قومي للبصمة الوراثية للأفراد وللآثار المجهولة وحفظها بغية الاستفادة منها في التعرف . 

رابعا: مصادر الحصول على البصمة الوراثية

تتنوع مصادر الحصول على البصمة الوراثية في الجسم البشري ومن ثم يتسع نطاق الأدلة المادي ، إذ يمكن الحصول عليه من أي مخلفات آدمية سائلة كالدم او اللعاب او المني وأنسجة اللحم او العظم او الجلد او الشعر وهو ما سوف نتناوله تباعا:

أ- اللعاب او المخاط 

ويوجد اللعاب بصفة دائمة في فم الإنسان وهو يحتوي على مواد خلوية تحتوي على DNA ، حيث أثبتت التجارب العلمية إمكانية الحصول على اللعاب والبصاق واستخلاص البصمة الوراثية منها من بقايا الطعام الذي يعثر عليه في مسرح الجريمة ومن أعقاب السكائر واللبان المستعمل ومن على طوابع البريد الملصق على الأطراف بواسطة اللعاب وذلك في حالة الطرود الملغومة ورسائل التهديد والخطف ، كما يمكن أخذه من فوهات الأكواب التي كان يستخدمها المتهم ومن مكان العضة الآدمية من على جسم المجنى عليه كذلك من بقايا البصاق او التقبيل او المخاط الذي عثر عليه في مسرح الجريمة ، كذلك الإفرازات الأنفية المخاطية التي تكون موجودة على الأشياء كالملابس الخاصة والمناديل الموجودة في مسرح الجريمة والمستعملة من قبل الجاني .
ب- الأنسجة

وهي تشمل خلايا الجلد وغيرها ، حيث تمثل الأنسجة بجميع أنواعها مصدرا أساسيا للبصمة الوراثية حيث تتألف من خلايا تتكون من الحمض النوويDNA  في نواتها كالخلايا المخاطية والجلدية ، حيث تتخلف قطع صغيرة من الجلد او أجزاء من الأنسجة المتطايرة إثناء ارتكاب الجريمة نتيجة إصابة المجنى عليه بخدوش او جروح او اثر مقاومة المجنى عليه وفي جميع الحالات فان العثور على جزء بسيط من أظافر او أنسجة الجاني وهي عالقة في أظافر المجنى عليه يمكن تحليلها واستخلاص البصمة الوراثية منها  .

ج- خلايا الشعر والعظام 

وينمو الشعر من الطبقة السفلية للجلد ، حيث يوجد معظم الحمض النووي في بصيلة الشعر أي الجذور وتتصل بالشعرة غدة دهنية او أكثر تفرز مادة زيتية تكسب الشعر ليونته ويتركب عرض الشعرة من ثلاثة طبقات هي: القشرة والبشرة والنخاع ويتكون طولها من ثلاث أجزاء: الجذور والبصيلة والجزء الظاهر والطرف ، ويشكل الشعر بتكوينه آنف الذكر مجالا واسعا لاستخلاص البصمة الوراثية وانجاز البحث الجنائي وتطويره . 

ومما تجدر الإشارة إليه إن استخدام الشعر كمصدر للبصمة الوراثية كان قاصرا على توفير البيانات عن شخصية الجاني من حيث عمره وجنسه وسلالته ، أما الآن فقد أصبح الشعر وسيلة للوصول إلى دليل لإثبات ارتكاب الجاني لجريمته ذلك إن وجود شعرة واحدة متخلفة من جسم الجاني او من رأسه بمسرح الجريمة او وجود شعر المجنى عليه على جسد الجاني او العكس او شعرة من عانة المغتصب في جسم المغتصبة ومقارنتها مع بصمات المشتبه فيه تعد دليلا حاسما وقاطعا على إثبات الجريمة . 

وذلك استناد إلى حقيقة مؤداها إن جسم الشعرة او جذورها او بصيلتها تحتوي على خلايا بشرية يتواجد في نواتها الحمض النووي DNA خلافا لأطراف الشعر المقصوف فأنه لا يصلح مصدرا للبصمة الوراثية نظرا لعدم احتوائها على خلايا يتوافر فيها الحمض النووي . 

أما العظام البشرية فقد أثبتت الأبحاث العلمية إمكانية استخلاص وتكاثر الحمض النووي DNA بنجاح من عينات العظام التي يرجع عمرها إلى آلاف السنين ، كما أعطت تلك البحوث نتائج ايجابية لاستخلاص الحمض النووي من الأسنان التي مضى على تخزينها فترات زمنية طويلة ، كما يمكن استخلاص الحمض النووي DNA والحصول منه على البصمة الوراثية من خلايا النخاع الشوكي وجمجمة الرأس وتحديد هوية أصحابها . 
د- الدم والمني 

وهما مصدران مهمان للحصول على البصمة الوراثية فقبل اكتشاف البصمة الوراثية لم يكن بالإمكان الجزم بان بقعة دم بعينها تخص شخصا معيناً ، بل كان أقصى ما تفيده قطعا أنها ليست لفئة معينة من الناس ، لاشتراكهم في أربعة فئات رئيسة من الدماء وبعد اكتشاف البصمة الوراثية أصبح من الممكن تحديد صاحب البقعة الدموية بطريقة قاطعة . 

وتختلف أنماط الحالات التي يمكن أن يتواجد عليها بقع الدم ومنها الدم السائل الذي يتم سحبه بواسطة أنبوبة معدة خصيصا لذلك والدم السائل في المياه والدم الرطب الملوث للأجسام الصلبة والدم الجاف الموجود على سطح يمكن نقله او على سطح ثابت او على الجدران والأرضيات او الملتصق بالأجسام القابلة للقطع او الرذاذ الدموي والدم الملوث للمركبات سائلة كانت او رطبة او جافة .  

ويتواجد الحمض النووي DNA في رؤوس الحيوانات المنوية والتي يمكن العثور عليها في مسرح الجريمة او في المواد او الأشياء التي يستخدمها الجاني كما يتم العثور عليها من أفرشة النوم او الملابس التي كانت ترتديها المجنى عليها ، كما حصل في قضية الرئيس الأمريكي بل كلينتون حيث تم عزل الحمض النووي DNA من السائل المنوي الذي يخصه من على ثياب المجنى عليها .

د- مدى مشروعية الخضوع لبصمة الحمض النووي DNA 

تتطلب إجراءات الحصول على بصمة الحمض النووي DNA للتعرف على المشتبه به وتحديد هويته ضرورة أخذ عينات من جسده وإخضاعه للفحوصات الطبية مثل عينات الدم او السائل المنوي او أجزاء من الشعر او الجلد او الأظافر وكذلك إفرازات الجسم كالبول والعرق واللعاب وغيره وهو ما يثير مشكلة التوازن ما بين حقين الأول- حق المجتمع في أن يكون بأمان وضمان فاعلية القانون والثاني- حق الفرد في عدم انتهاك خصوصية الإنسان وعدم الاعتداء على سلامته الجسدية ، وقد تنازع في هذا الأمر رأيان في الفقه الجنائي: 

الأول: يرى عدم مشروعية مثل هذا الإجراء وحجتهم في ذلك بان الفحص الطبي على المتهم واخذ عينات منه يتطلب الحصول على جزء من خلايا الجسم مما يستوجب موافقة الشخص وقبوله بتحليل البصمة الوراثية ، لان هذا الإجراء يشكل اعتداء على سلامة الجسم ويسبب له ضررا جسديا او نفسيا . 

فهو إجراء مخالف لقاعدة عدم إجبار المتهم على أن يقدم دليلا ضد نفسه وهو المعيار الأساسي في مشروعية أية وسيلة مستحدثة في التحقيق الجنائي ينبغي أن يحافظ من خلالها على كرامة الإنسان او سلامته الجسدية المادية والمعنوية. 

أما الثاني: وهو الرأي الراجح يرى مشروعية اختبار البصمة الوراثية التي ينبغي خضوع المتهم لإجرائه ، ويستند هذا الرأي على اعتبارات عدة ومنها:

أ- إن تحقيق أمن المجتمع واستقراره يحتم التضحية بمصلحة المتهم اليسيرة مقابل مصلحة المجتمع الأهم ، كما أن قاعدة عدم إجبار المتهم على أن يقدم دليلا ضد نفسه ليست مطلقة وإنما مقيدة ، فقد أباح القانون في العديد من الدول اتخاذ إجراءات اشد خطرا من مجرد إجراء الفحص الطبي او اخذ عينات من جسم المتهم كالقبض او التوقيف او التفتيش او اخذ بصمات الأصابع او آثار الأقدام او الشعر او الأسنان او قزحية العين وغيرها  فضلا عن إن القاعدة المشار إليها تتعلق بالإعتراف وليس الإرغام على اخذ البصمة الوراثية والتي لا يدلي من خلالها بأي معلومات رغما عن إرادته .

ب- إن حقوق الإنسان ليست مطلقة بل مقيدة وتحدها حقوق الآخرين ومصلحة المجتمع إذ لا ينبغي أن يصل حق المتهم في الدفاع عن نفسه إلى الحد الذي يمنع العدالة من الوصول إلى حقيقة الجريمة . 

ولا يجوز المبالغة في احترام شخصية الفرد وحقوقه على حساب امن المجتمع واستقراره ، وهذا لا يعني تبرير استخدام كافة الوسائل العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجنائي بل ينبغي استبعاد الإجراءات التي تحمل اعتداء خطيرا على حقوق المتهم وهذا ما لا يمكن تحققه عند استخدام تقنية البصمة الوراثية وان كان هناك ألم في بعض الحالات إلا انه لا يرقى إلى الألم الذي سببه للمجتمع. 

وعلى ضوء ما تقدم أجازت تشريعات عديدة العمل بالبصمة الوراثية وأخذت بها في مجال الإثبات الجنائي كالقانون الفرنسي والألماني والإنكليزي والأمريكي والكندي ، وأقرها كذلك المجلس الأوربي واصدر بشأنها توصيات عديدة حدد فيها نطاق استخدامها وشروط اللجوء إليها وأقرها أيضا المجلس الفقهي لرابطة العالم الإسلامي وقيد الاستخدام في غير جرائم الحدود والقصاص .

أما على الصعيد الإقليمي فأن اغلب الدول العربية لم تعالج  تشريعاتها الوطنية موضوع البصمة الوراثية بنصوص صريحة إلا إنها أقرت إمكانية اللجوء إلى الفحوصات الطبية بغرض الإثبات الجنائي ومنها فحص او تحليل البصمة الوراثية كالقانون العراقي والمصري واللبناني والسوداني .      

خامسا: قيمة دليل البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي

تعد البصمة الوراثية قرينة قاطعة على وجود الشخص في مسرح الجريمة لاسيما عند تكرار التجارب ودقة مكاتب الأدلة الجنائية ومهارة خبراء البصمة الوراثية الإ إنها قرينة ظنية في كونه هو الفاعل للجريمة ، فتطابق بصمة المتهم مع العينات المأخوذة من مسرح الجريمة لا يعني ارتكابه للجريمة ، فقد تتعدد البصمات على الشيء الواحد او أن صاحب البصمة كان موجودا عرضا في مسرح الجريمة قبل او بعد ذلك ، كما إن وجود عينة او أثر من المتهم على ملابس المجنى عليه لا يعني بالضرورة ارتكابه الجريمة ، فقد يكون قبل او بعد وقوع الجريمة فمثلا وجود سائل منوي على ملابس المجنى عليها لا يعني بالقطع إن المتهم هو مرتكب الجريمة ولا يعني تكييف السلوك الجرمي بأنه اغتصاب فقد يكون بالتراضي .

لذا فأن البصمة الوراثية لا تؤخذ كدليل أساسي وحاسم على ثبوت التهمة إزاء المتهم وإدانته فهي دليل ناقص ، ذلك لإن المبدأ السائد هو إن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته بدليل حازم وحكم قطعي ، فالأحكام الجزائية ينبغي أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، كما أن الشك يفسر لصالح المتهم . 

بيد أن البصمة الوراثية قد تكون قرينة قوية وقاطعة على وجود المتهم في مسرح الجريمة وانه ارتكب الجريمة فعلا فيما لو تعززت بأدلة وقرائن أخرى لاسيما في جرائم هتك العرض والاغتصاب وهذا ما أخذت به المحاكم في كل من المملكة العربية السعودية والأردن كذلك في بعض محاكم الولايات المتحدة الأمريكية .

ومع ذلك فان عدم قبول البصمة الوراثية كدليل حاسم في الإدانة لا يقلل من أهميتها في الإثبات الجنائي كونها من انجح الوسائل العلمية في معرفة حقيقة الجريمة وتحديد نطاق البحث عن المتهمين ومن سرعة الوصول إلى الجناة ، كما إن الأدلة عموما هي عرضة للشك ومنها الإعتراف الذي يدلي به المتهم بسبب الإكراه او التهديد قد يكون غير مطابق للواقع ويريد به المتهم إنقاذ شخص عزيز عليه وهو الفاعل للجريمة وكذلك الشهادة التي يدلي بها الشاهد .
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